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توزيع الخسائر
لا ينفي ملاحقة 
المسؤولين عنها
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الاموال  إكتســبت ندوة »اســترداد 
المتأتيــة مــن الفســاد والمحافظة على 
حقوق الدولة اللبنانية ومصالحها« التي 
القديس يوسف  رئيس جامعة  اليها  دعا 
الاربعاء،  البروفسور ســليم دكاش يوم 
نكهــة خاصة ليــس فقط »لدســامة 
الازمة  لمتطلبات  ومجاراتــه  محتواها« 
التي تجتاح لبنان وكيفية تحقيق  المالية 
استرداد  في  للمودعين  المنشــودة  العدالة 
المحاضرين  »لحرفية«  أيضاً  بل  اموالهم، 
الذين شاركوا في الندوة سواء على المستوى 

الأكاديمي أو المهني في لبنان وخارجه.
الندوة كان محامي  ان نجم  صحيح 
جمعية  ومؤســس  فرنســا  في  الادعاء 
»شيربا« ويليام بوردون الذي يزور لبنان 
حاليــاً، الا أن المقاربــة القانونية التي 
قدمتهــا كل من وزيرة العدل الســابقة 
الدكتــورة مــاري كلود نجم ورئيســة 
دائــرة تنفيذ المتن القاضيــة رنا عاكوم 
حول كيفية اســترداد الامــوال المتأتية 
لكلام  مضافة  قيمة  شكلت  الفساد،  من 
المحاضر  الاســتاذ  برع  كمــا  بوردون، 
كريم  الدكتــور  الضرائبي  القانــون  في 
ضاهر في ادارة الندوة وفتح آفاق جديدة 
للنقاش، وتوضيــح معلومات قد تكون 
المتخصص  الجمهور غير  ملتبســة على 

بشؤون القانون والقضاء.

إسترداد الأموال ممكن 

تميزّت الندوة ايضاً بحضور قضائي 
ونيابي لافت وعلى رأســهم رئيسة هيئة 
التشريع والقضايا في وزارة العدل هيلينا 
اســكندر، وكانت البداية بكلمة ترحيبية 
للرئيس دكاش ثم مداخلة لنجم شرحت 
فيهــا »كيفية المحافظة عــلى الحقوق 
ومصالح الدولة اللبنانية ومسار العوائق 
والتحديــات«. فلفتت الى أنــه »منذ ما 
قبــل 17 تشرين 2019 كانــت المطالبة 
بمكافحة الفســاد المستشري واسترداد 
الناتجة عن الفســاد تعتبر امراً  الاموال 
ضرورياً. أما اليوم، فطرح هذا الموضوع 
هو في اتجاهين. فهناك اناس يعتبرون ان 
استرداد الاموال المنهوبة يمكن ان يحصل 
فــوراً او بخطة الماليــة، والموقف الثاني 
ويمثــل الاكثرية يعتبرون ان اســترداد 
الاموال هو مجرد شــعار لــن يؤدي الى 
نتيجة ويتعزز هذا الــرأي بحالة اليأس 
والاحباط بسبب غياب اي اشارة ايجابية 

في البلد«. 

آليات وقضاء ومحاكمات

 أضافــت: »الحقيقة تقع بين هذين 
الاموال  فاســترداد  النقيضين،  الموقفين 
ليس شــعاراً فارغاً بل ممكن عبر آليات 
محددة وهو ليس ســهلاً وأبرز أسســه 
هو القضاء والمحاكمــة والأدلة، لذلك لا 
بخطة  الخسائر  توزيع  بين  الخلط  يجب 
القانونية  المسؤوليات  ترتيب  وبين  مالية 
في القضاء بالرغــم من الترابط بينهما«، 
تكون هناك خســائر  أنه »حين  معتبرة 
في القطاع المصرفي في اي نظام رأســمالي 
حر، يتمّ اســتعمال رأســمال المؤسسة 
لاطفاء الخسائر اي البدء بالمساهمين ثم 
الدائنين والمودعين، وهنا يجب التمييز بين 
عالية  فوائد  من  استفادوا  كبار  مودعين 
وبــين مودعين وضعــوا تعويضاتهم في 

المصارف لتأمين حياة كريمة«.

ترتيب المسؤوليات القانونية 

ورأت نجم أن »ترتيب المســؤوليات 
ليساعد  القضاء  تدخل  يتطلب  القانونية 
في اعــادة بعــض التوازن المــالي في ظل 
يعني  وهذا  والانهيار،  الخسائر  ضخامة 
مساعدة  طلبات  وتقديم  تحقيقات  فتح 
وحجز  وتدابير  الخــارج  مــن  قضائية 
الدولة،  الى  واعادتها  ومصادرتها  الاموال 
والتأكد من سلامة انفاق الاموال المستردة 
في مكانها الصحيح كــي لا تعاود تغذية 
الفســاد«، موضحــة أن »دور الدولة في 
المحافظة على حقوقها اي المحافظة على 
حقــوق المواطنين يتم مــن خلال اتخاذ 
صفة الادعاء الشــخصي في الملف المعني، 
كي تصبح فريقــاً في الدعوى ويحق لها 
الاطلاع على الملف واتخاذ الاجراءات التي 
تراها مناســبة والمطالبة بالتعويض عن 

الضرر بعد حصول الجرم«.

دور هيئة القضايا 

أردفت: »مؤخــراً حصل نقاش بين 
دور الحكومة والوزراء وهيئة القضايا في 
العدل حول توكيل محامين لحجز  وزارة 
اموال سلامة في الدعوى الفرنسية المقامة 
الفرنــي، والقانون  ضده في القضــاء 
تمثيل  صلاحية  صراحــة  الهيئة  أعطى 
السياسية  الســلطة  أذعنت  الدولة. وقد 
لاحقاً لهذا الامر بتكليف محامييَن لتمثيل 
الفرني«،  القضاء  امام  اللبنانية  الدولة 
أن »الســؤال هو متى يمكن  الى  مشيرة 

لهيئة القضايا التحرك ومدى استقلاليتها 
الفساد.  عن  الناتجة  الاموال  لاســترداد 
القضايا هي جزء  أن هيئة  والجواب هو 
من المؤسســات العامة ومهمتها حماية 
مصالح الدولة في ظل تقاعس الســلطة 
التنفيذيــة، وقد راســلت هيئة القضايا 
وزارة الماليــة لمبــاشرة الدعــوى )ضد 
سلامة( ولم يأت الجواب، واعتبرت صمت 
الوزير هو موافقة ضمنية واتخذت صفة 
الادعاء الشخصي، وهذا نهج جديد يضع 
المراجع السياســية امام مســؤولياتها 
ويخفف هيمنة السلطة السياسية عليها 
ويعزز قدرتهــا للدفاع عن الدولة، ولذلك 
الموقف الــذي اتخذته الهيئــة في دعوى 
سلامة صحيح وصادق كونه من مهامها 

الاساسية«.

حان وقت محاسبة المصارف

دور  مداخلته عن  في  بــوردون  ركّز 
الدول في اســترداد  المدني ودور  المجتمع 
الى  مشيراً  الفســاد،  من  المتأتية  الاموال 
الثقة  خان  ســلامة  رياض  »الحاكم  أن 
الممنوحة له«، وشــدّد على أنه »لا يمكن 
مكافحة الفســاد من دون اســتقلالية 
القضــاء ومن دون ان يكــون المجتمع 
المدني محمياًّ من قبل الدولة، وحالياً كل 
القوى هي لصالح من يحاولون  موازين 
مكافحة الفساد في لبنان، والدول عادة لا 
تتحرك الا بضغط من المواطنين«، وتحدث 
عــن تجربتــه لمحاكمة حــكام أفارقة 
فاســدين، معلناً أن »محاكمة ســلامة 
شــارفت على نهايتها وبعد الانتهاء من 
ملفه في نهاية العام على الاكثر، ســيتم 
الانتقال الى الاهتمام بالمسؤولية الجزائية 
الازمة ولا ســيما فروعها  للمصارف في 
مليارات  عشرات  تسلمت  التي  الاوروبية 

الدولارات«.
وختــم: »هنــاك ديناميــة جديدة 
اطلقها بعض القضاة الاوروبيين، وهناك 
نقاش عــام بينهم حــول كيف تمكنت 
على  الحصول  من  اللبنانية  الاوليغارشية 
الحمايــة في دول اوروبا وهــذا النقاش 

سيوصل الى نقاش قضائي لاحقاً«.

آليات قانونية لاسترداد الأموال

ثم تحدثت القاضية عاكوم عن آليات 
استرداد الاموال التي يمكن ان تكون داخل 
لبنان او خارجه، مشــيرة الى »ان هناك 
طريقــين... الأول في الخــارج إما بطلب 
مساعدة قانونية متبادلة بصورة رسمية 

من الجهة المركزيــة اي وزارة العدل بعد 
صياغته مــن قبل، إما النيابــة العامة 
الخاصة،  التحقيق  هيئــة  او  التمييزية 
ان يكون من  الحالة الاولى يمكــن  ففي 
النيابة العامــة او من قبل احد  صياغة 
المراجع الجزائية. أما في الحالة الثانية اي 
هيئة التحقيــق الخاصة فالطلب الوحيد 
تتقدم فيــه هو طلب  ان  الذي يمكــن 
الاســتحصال على معلومات بالحسابات 
المصرفية التي يشــتبه ان تكون تحتوي 

على اموال تبييض وفساد«.
طلب  هو  الثاني  »المســار  أضافت: 
التحقيق  وهيئة  الرسمي،  غير  المساعدة 
الخاصة هي عضو في شــبكة ايغمونت 
التــي يمكنها تقديــم المعلومات بسرية 
تامة، أما المسار الثالث فهو تقرير الدولة 
عبر هيئة القضايا والاستشارات في وزارة 
العدل اقامة دعوى للمطالبة باســترداد 
الى  الجريمة«،لافتة  مرتكبي  ضد  الاموال 
الجديد هو فرض عقوبات  »المســار  أن 
من قبــل الدولة على اصحــاب الجرائم 

واصحــاب الاموال غــير المشروعة كما 
يحصــل في بريطانيــا وســويسرا. اما 
الاســترداد من الداخل فيكون من خلال 
ارتكب  الذي  للشخص  الجزائية  الملاحقة 
الاتكال  او  المختص،  القضاء  امام  الجرم 
على قرار اجنبي اتى من الخارج لاعطائه 
او للاســتناد عليه  التنفيذية  الصيغــة 
لتقديم شكوى حجز احتياطي امام دائرة 
تنفيذ لحجز الاموال بشكل الاحتياطي«. 

وختمــت: »في مــا يتعلــق بتنفيذ 
التمييز بين  يجــب  الاجنبية  القــرارات 
الجزائي  فالقرار  منها،  والجزائية  المدنية 
ليس ســهلاً تنفيذه في لبنان انطلاقاً من 
مبدأ الســيادة اللبنانية، امــا القرارات 
لتنفيذ  والوسيلة  التنفيذ،  فسهلة  المدنية 
الذي صدر في  القانون  المسارات هو  هذه 
العام 2020 لمكافحة الاثراء غير المشروع 
الذي حرر القاضي اللبناني من الكثير من 
الجرائم،  القيود الاجرائية لادانة مرتكبي 
وهو منســجم مع اتفاقية الامم المتحدة 

لمكافحة الفساد«.

بــاســمــة عـــطـــوي

ماري كلود نجم

ندوة عن الأموال المتأتية من الفساد... والحفاظ على حقوق الدولة

توزيع الخسائر لا ينفي ملاحقة المسؤولين عنها

نجم: التمييز بين مودعين إستفادوا من فوائد عالية 
ومودعين وضعوا تعويضاتهم لتأمين حياة كريمة

هناك خسائر في القطاع المصرفي... يتحمّلها أولًا مساهمو 
البنوك قبل أي من المودعين والدائنين

بوردون: مسؤولية جزائية للمصارف... لا سيما فروعها 
الأوروبية التي تسلمّت عشرات مليارات الدولارات

عاكوم: قانون مكافحة الإثراء غير المشروع حررّ القاضي 
من الكثير من القيود الإجرائية لإدانة مرتكبي الجرائم
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